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 : الملخص
ن مسأ لة الرقابة على أ عمال التس يير في الشركات التجارية  وخاصة في الشركة ذات المسؤولية المحددودة اإ

تكتسي أ همية كبيرة، سواء تم تعيين المسدير مدب بدين الشردكاء أ و مدب اللكدير، ذه أ ن شردد  الشردكاء مدب وراء 

رغبتهم المشروعة في الحصول على الربح، ول يتدأ   ذه  شاركة وتكويب رأ س المال شرو تحقيقوضع أ موالهم في الم 

ل مب خلال المحافظة  ن الهدد  مدب شردذا البحد  وعليه فد. على شرذه ال موال عب طريق مراقبة أ عمال التس ييراإ اإ

الآليات الرقابية التي وضعها المشرع مب أ جل تمكين الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحددودة مدب شرو دراسة 

جراء رقابة فعالة على التس يير بهد  المحافظة على أ موالهم  . اإ

 الشركاء -أ عمال التس يير-الشركة ذات المسؤولية المحدودة-الرقابة :الكلمات المفتاحية

Abstract:  
The issue of oversight of business operations, particularly in a limited 

liability company, is of great importance, whether the manager is appointed 

from among the partners or from third parties. The purpose of the partners 

in the position of their funds in participation and capital formation is to 

achieve their legitimate desire for profit, and only through the maintenance 

of such funds through the control of the operation. The aim of this research 

is therefore to examine the regulatory mechanisms established by the 

legislator in order to enable the partners of the limited liability company to 

exercise effective control over the operation with a view to preserving their 

funds. 
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 :مقدمة

تقتصر مزاولة التجارة على ال فراد، بل تزاولهدا أ يادا جماعدات مدب ال  د اص في  دني قدانو  شردو ل 

الشركة التجارية، ذه أ ن سدعة وتندوع المشداريع صقتصدادية والدتي ل يسد تفيع الفدرد أ ن يقدوم بهدا لو دده، لمدا 

لى تظافر ال   اص وتوحيد جهودهم  وأ موالهم ليتس ى  لهم تنفيذ تتفلبه مب مجهودات كبيرة وأ موال كثيرة، أ دت اإ

شرذه المشاريع الكبيرة
1
. 

لى فراسدا  2891وفيما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فقد ظهرت في أ لمانيا سد نة  ثم انتقلد  بعدد ذه اإ

لى أ غلددا الول، وتوصددف شرددذه الشرددكة بأ اددا يكددة ذات طبيعددة  تلفددة ل اددا   ددع بددين   2905سدد نة   ثم اإ

  اص مب جهة ومميزات يكات ال موال مب جهة أ خرىخصائص يكات ال  
2
  . 

لى انه لم يكب مب الم كب تصور وجود يكة متكونة مب شخدص وا دد في وقد  سدابق، وذه  و ا الإ ارة اإ

نظرا لس يفرة النظرية التعاقدية في تحديد مفهوم الشركة، حي  أ ن أ نصار شرذا التيدار الفقهد ي يدرون في الشردكة 

عتقادهم مب غير المستساغ تأ سيس يكة بشدخص وا دد، غدير انده  ددث تفدور  دم في عقدا وعليه فحسا ا

صدددار قددانون  والذي سمددل ل ول مددرة بتأ سدديس المؤسسددة ذات الشددخص  2985جويليددة  11فراسدا نددتن عندده اإ

صددار ال مدر ر   لى الجزائر مدب خدلال اإ المدؤر  في  00-99الوحيد ذات المسؤولية المحدودة، لتنتقل بعد ذه اإ

2999ديس بر  09
3

   . 

وتسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مب طر  مدير وا د أ و عدة مديريب، ييفة أ ن يتم تعييدمم مدب بدين 

ال   اص الفبيعيين، كما يمكب تعييمم مب غير الشركاء
4
. 

ن مسأ لة الرقابة على أ عمال التس يير في الشركة ذات المسؤولية المحددودة تكتسيد أ هميدة كبديرة، سدوا ء تم تعيدين اإ

المسير مب بين الشركاء أ و مب اللكير، ذه أ ن شرد  الشركاء مب وراء وضع أ مدوالهم في المشداركة وتكدويب رأ س 

ل مدب خدلال المحافظدة عدلى شردذه  المال شرو تحقيق  رغبدتهم المشردوعة في الحصدول عدلى الدربح، ول يتدأ   ذه اإ

مدا   الآليدات الرقابيدة الدتي : ب طرح التساؤل التاليوعليه فلا بد م. ال موال عب طريق مراقبة أ عمال التس يير

جراء رقابدة فعدالة عدلى التسد يير  وضعها المشرع مب أ جل تمكين الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مب اإ

 بهد  المحافظة على أ موالهم؟

جابة على ذه نه سيتم الإعددد عدلى وللاإ بدرازمدب أ جدل   المدمن الوصدفي التللدي فاإ  تلدف الجواندا المتعلقدة  اإ

اإلى محوريب رئيس يين، حيد  يدتم تنداول الرقابدة عدلى التسد يير مدب  هتقس يممع وفقا للتشريع الجزائري،  بالموضوع

                                                           
1- M. LACHEB, Droit des affaires, Office des publications universitaires, Alger, 2005, page. 53 « les personnes 
physiques ne peuvent, en aucun cas, répondre aux exigences réelles de l’économie et des besoins de la société. 

Bien au contraire, la personne physique elle-même a toujours besoin d’une organisation forte qui est la personne 

morale ». 
2
 .289 فلة، ص0725أ حمد الورف ، الوس يط في قانون الشركات التجارية، مجمع ال طرش للكتاب المختص، تواس،  -
3
  .4 فلة، ص2999ديس بر  22مؤرخة في  00عدد  ريدة رسميةج -
4
  .اري الجزائريتجال انون قالمب  509المادة  -
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طددر  الشرددكاء لمحددب المحددور ال ول، عددلى أ ن لصددص المحددور الثددا  لراسددة الرقابددة الددتي ياددفلع بهددا محدداف  

 . الحسابات داخل شرذه الشركة

 التس يير مب طر  الشركاء الرقابة على -2

مكانية تحديد سلفات المسدير، وعدب طريدق ممارسدة  تتم مراقبة التس يير مب طر  الشركاء عب طريق اإ

 .الشركاء لحقوقهم المعنوية

 مراقبة التس يير عب طريق تحديد سلفات المسير -2.2

مكانيدة تحديدد  سدلفات المسددير في لقدد مد ل المشردع الجزائدري، عددلى غدرار نظديره الفراسيد، للشرددكاء اإ

ل أ ادا تسد ية  القانون ال ساسي، وقد يفلق جانا مدب الفقده عدلى شردذه السدلفات ال السدلفات التفاقيدة، اإ

م تقدة، ل ن السلفات التفاقية   تلك التي يتفق عليها الشركاء مع المسدير ليمارسدها شردذا ال خدير، في  دين أ ن 

ع داد القانون التأ سيسيد دون استشدارة المسدير، الذي غالبدا تحديد سلفات المسير يتم مب طر  الشركاء عند اإ

ما يتم تعيي ه بعقد لحق حتى ل يافر الشركاء لتعديل القانون ال ساسي كلما يتم تلكيير المسير
1
 . 

ويشترط في شرذه التلديدات لسلفات المسير أ ن تكون مدونة في القانون ال سداسي، وشردذا يعد  أ نده ل يمكدب 

دراج مثل   . شرذه الشروط في عقد لحق يتا ب تعيين المسيرللشركاء اإ

لى عددم وجدود مفهدوم وا   ن سبا اعترا  المشرع الجزائري للشركاء بالحق في تحديد سلفات المسير يرجع اإ اإ

ودقيدق لمصدللة الشرددكة
2

، ال مدر الذي قدد لعددل المسدير يقدوم بددأ عمال قدد تلحدق تحرا بالشرددكة تحد  غفدداء 

 .سلفاته مب طر  الشركاءمصلحتها، في  الة عدم تحديد 

ذا رفادوا  دارة الشركة وتس ييرشرا بصفة شخصية اإ ن حق الشركاء في تحديد سلفات المسير شرو نتيجة لحقهم في اإ اإ

ذ أ اددم هم مددب وضددعوا أ مددوالهم في المشدداركة وبالتددالي فهددم مددب يتح لددون نتيجددة المخدداطر  تعيددين مسددير أ ج دد ، اإ

لى أ ن المشرع اعتبر بأ نه ل يمكب صحتجاج بهدذه  غير انه. صستثمارية التي قد تنجم عب ذه ل بد مب الإ ارة اإ

الشروط التأ سيس ية ا اه اللكير،
3
آثارشرا فقط فيما بين المسير والشركاء   .ومعى  ذه أ ن شرذه الشروط ترتا أ

ن عملية تحديد سلفات المسدير في  م ، كدما أ ن عددم ا دتراتدتم بفدرق  تلفدة دودةسدؤولية المحدات الم الشردكة ذاإ

 .ياته تترتا عليه جزاءات معينةالمسير لهذه القيود و اوزه لصلاح 

 طرق تحديد سلفات المسير 2.2.2

ليهدا بلكدرتح تحديدد سدلفات المسدير، فديمكب مدثلا تحديدد قا دة  شرناك عدة طرق يمكب للشركاء اللجوء اإ

دراج في القانون ال ساسي قا دة للعقدود الدتي يسد تفيع المسدير  العقود التي يمكب لل سير القيام بها، حي  يمكمم اإ

                                                           
1
، مدذكرة سدؤولية المحددودةات الم والمؤسسدة ذات الشدخص الوا دد ذات المسدؤولية المحددودة ذكة شر ال عبد القادر مشرفي، سلفات المسير في  - 

 . 02فلة ، ص0722/0720ماجس تير، كلية الحقوق، جامعة وشرران، 
2
 :انظر على سبيل المثال . وشرذا ما جعل الفقه يتدخل محاول تحديدشرا - 

G. GOFFAUX-CALLEBAUT, La définition de l'intérêt social, Revue Trimestrielle de Droit Commercial, 2004, 

page  35 ; Ph. BISSARA, L'intérêt social, Revue des Sociétés, 1999, page 5. 
3
ل احتجاج ضد اللكير بالشروط التي يتا ما القدانون ال سداسي والمحدددة لسدلفات المدديريب "  :القانون التجاري الجزائريمب  1 قرةف 500المادة  -

 ".النا ة عب شرذه المادة 
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برا ا أ و القيام بها، وعادة ما تتا ب شرذه القا ة بعض ال عمال التي بده أ ي خفدورة عدلى الشردكة   ل يمثل القيداماإ

كاتخاذ القرارات المتعلقة بالع ليات اليومية مب تسديد للضرائا وص تراكات ونحو ذه، كما قد يحددد الشردكاء 

سلفات المسير بالعدد على القدانون ال سداسي للشردكة، والذي قدد يدنص أ حيدات عدلى تمتدع المسدير بسدلفات 

برام العقود والترخيص لني الع ليات التي تدخل لمحب موضوعهاواسعة للتصر  بال ال  غير أ ن شردذه . شركة، واإ

الفريقة قديمة ومب  أ اا عرقلة وتعفيل السير العادي للشركة، كدما أ ادا تلدزم المسدير عدلى الرجدوع في   مدرة 

برامه مس وح له القيام به مما  لى المسداس لحصدا  للقانون ال ساسي للتأ كد أ ن الع لية أ و العقد المراد اإ قدد يدؤدي اإ

اللكير المتعامل مع الشركة، خاصة مع تعقد مجال ال عمال التجارية وتشعبه، فأ صبح  شرذه الفريقدة غدير مرغدوب 

فيها مب طر  الشركاء
1
. 

ل بعد موافقة الشردكاء،  كما يمكب تحديد صلاحيات المسير عب طريق تحديد قا ة العقود التي ل يمك ه القيام بها اإ

شرذه الفريقة ال كثر اس تعمال مب طر  الشركاء لما توفره لهم مدب حمايدة وفعاليدة، وعدادة مدا يقدوم الشردكاء  وتعد

دراج بنود في القانون ال ساسي تمنع المسير مب القيام بدبعض الع ليدات اللكدير معتدادة أ و ا فديرة عدلى الشردكة  باإ

الرشرب العقاري أ و رشرب محدلات الشردكة أ و صدناعة دون موافقتهم المس بقة، كالقروتح الكبيرة أ و الفويلة المدى، 

م توج جديد مثلا
2
نه ل يمكب للشركاء وضع في القانون ال ساسي قا ة طويلة مب العقود والتصردفات الدتي أ  غير . 

فراغ سلفاته القانونية مب محتواشردا، نظدرا لعتعده بسدلفة  لى درجة اإ ل لحوافقتهم المس بقة، اإ برا ا اإ ل يمكب لل سير اإ

 .بقي القانون ال ساسي على شرامش كا  مب حرية المبادرة لل سيرعة لتس يير الشركة، ولهذا ينبلكي أ ن ي  واس

ل بعدد موافقدة الشردكاء، وتععدد شردذه  كما يمكب أ ياا تحديد القيمة المالية للع ليات التي ل يمكب لل سير القيام بها اإ

برامه، فكلما  اوزت شردذه الع ليدات القيمدة الفريقة على المعيار المادي، أ ي القيمة المالية للعقد أ   و التصر  المراد اإ

المالية المحددة في القانون ال ساسي، يكون المسير ملزما بفلا الموافقة المس بقة للشركاء وذه ضمات لرقابدة فعدالة 

 .على أ عماله، ولتلف شرذا المبلغ حسا درجة خفورة التصر  ومدى تأ ثيره على الذمة المالية للشركة

 جزاء عدم ا ترام المسير للشرط المحددة لسلفاته  0.2.2

ن شرد  الشركاء مب عملية تحديد سلفات المسير في القانون ال سداسي شردو فدرتح رقابدة عدلى أ عدمال  اإ

التس يير التي يقوم بها، وقد م ل المشرع الجزائدري شردذا الحدق للشردكاء نظدرا لعددم وجدود مفهدوم وا  لمصدللة 

سير في  الة عدم ممارسة الشركاء لحقهدم في تحديدد سدلفاته مدب القيدام بدأ عمال قدد الشركة كما تقدم، مما يمكب الم 

ن عدم ا ترام المسير للشروط التأ سيس ية المحدددة لسدلفاته يمكدب الشردكاء . تضر الشركة تح  غفاء مصلحتها اإ

 .مب عزله دون تعوياه، ذه أ ن خرق القانون ال ساسي يشني سببا مشروعا لعزله

 لعدم ا ترام المسير للشروط التأ سيس ية المحددة لسلفاته فيعثل في قيام مسدؤوليته المدنيدة طبقدا أ ما ال ثر الثا 

وعليده يكدون المسدير . ل حكام القانون المد ، تبعا  رقه للقانون ال ساسي وبالتدالي للعقدد الذي يربفده بالشردكة

                                                           
1-M. SALAH, Les sociétés commerciales : les règles communes, la société en nom collectif, la société en 

commandite simple,  Tome 1, Editions Ibn Khaldoun , 2005, page 303. 
2
 .971 فلة، ص0729مصففى كمال طه ووائل أ نور بندق، الشركات التجارية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسك درية،  - 
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صلاح الضرر الذي سببه للشركة، ل ن عدم ا ترامده للشردوط ال  تأ سيسد ية المحدددة لسدلفاته يعدد خفدأ  ملزما باإ

 . موجبا لقيام مسؤوليته المدنية

دارة عب طريق ممارسة الشركاء لحقوقهم المعنوية -0.2  مراقبة الإ

لى حقدوق ماديدة وحقدوق معنويدة فدالحقوق . يعتع الشركاء داخل الشردكة بعددة حقدوق يمكدب تقسد يمها اإ

شداركة في ال رباح وحدق المسداهمة في المدال صحتيداطي، المادية     الحقدوق ذات الفبيعدة الماليدة  حدق الم 

و  ال رباح التي ل تقسم بين الشركاء بل توضع في حساب خاص يس تع ل وق  الحاجة، وحدق المسداهمة في 

 .فائض التصفية

أ ما الحقوق المعنوية فه ي الحقوق التي تمكب الشريك مب ممارسدة رقابتده عدلى تسد يير الشردكة  حدق المشداركة في 

لجمعيات العامة، وشرو حق يمنل للشريك حدتى ولدو كان يمدلك حصدة وا ددة، والحدق في التصدوي  وشردو حدق ا

ذا سمدل القدانون ال سداسي  آخدر اإ آخدر أ و ييدكا أ يمارسه الشريك بصفة شخصية كما يمكب أ ن ينيا عنده شخصدا أ

مكاني ة اخذ اسد  عمدا، بذه، وحق صطلاع على وثائق الشركة في أ ي وق  مب الس نة في مقر الشركة مع اإ

رسدال جددول  25كما أ ن المشرع يلزم أ ن يتم اس تدعاء الشركاء قبل  يوما على ال قل مب انعقاد الجمعية العامة مع اإ

ال عمال في نفس الوق 
1

طدار مشداركة الشرديك في الجمعيدات العامدة،  ، ولحا أ ن شرذه الحقوق المعنوية تمدارس في اإ

ذن مب التعر  على  لى الجمعية العامة كيفية انعقاد فلا بد اإ  .دراسة مداولتهاثم التفرق اإ

 انعقاد الجمعية العامة للشركاء  2.0.2

نه يمكب أ ن ينص القانون ال سداسي للشردكة عدلى جدواز أ  ات الشركاء في جمعيات عامة، غير تصدر قرار 

مدب القدانون  587المادة اتخاذ جميع القرارات أ و بعاها باستشارة كتابية مب طر  الشركاء، وفقا لما جاء في نص 

رسال نص القرارات المقتر ة والوثائق الضرورية لإعلام الشركاء عدب طريدق البريدد، وتمدنل  التجاري، حي  يتم اإ

يوم للتصوي  عليها عب طرق البريد، لكب ل لا أ ن يتعلق ال مر بتقرير المسير السد نوي  25لني ييك  لة 

سائرشرا وجرد حساباتها وحساب صستثمار العام، فهذه ال عمال تتفلا عب أ عمال الشركة وميزانيتها وأ رباحها وخ 

 .انعقاد الجمعية العامة العادية وتخرج بفبيعتها عب التفاق المتعلق باتخاذ القرارات عب طريق صستشارة الكتابية

لى انه    :يتم اس تدعاء الجمعية العامة للشركاء بفريقتينو ا الإ ارة اإ

وتعثل في قيام مسدير الشردكة بددعوة الجمعيدة العامدة للانعقداد، وشردذا شردو ال صدل، وفي  دالة : الفريقة العادية-

الإدارة الجماعية، فان نظام الشركة كقاعدة عامة شرو الذي يحدد المدير صداحا الصدفة في اسد تدعاء الجمعيدة، أ و 

ذا سدك  عدب تحديدد ذه، كان لدني مددير عدلى ان فدراد أ ن يفلدا عقدد لول شرذا الحق لل ديريب مجععين، فاإ

الجمعية دون أ ن يكون لبقية المديريب صعتراتح عدلى ذه، ولكدب في  دالة تقاعسدهم عدب القيدام بدذه، خدول 

عيدة، ويعتدبر المشرع لشريك أ و للشركاء الذيب يمتلكون على ال قل الربع مب رأ س مال الشركة أ ن يفلبوا عقد جم 

ن لم يكب  يط  الف لذه ك  
2
. 

                                                           
1
  .القانون التجاري الجزائري مب 1 قرةف 587المادة  - 

2
  .القانون التجاري الجزائريمب  5 قرةف 587المادة  - 
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ذا امتنع المدير أ و المديريب عدب اسد تدعاء الجمعيدة العامدة، يحدق لدني ييدك أ ن : ئيةالفريقة القاا- في  الة ما اإ

يفلا مب القااء تعيين وكيل مكلف باس تدعاء الشركاء للج عيدة العامدة وتحديدد جددول ال عدمال، وشردذا حدتى 

 .ايعكب الشركاء مب متابعة أ عمال الشركة واشاطها وأ داء دورهم الرقابي على تس ييرشر

جراءات اس تدعاء الجمعية العامة فقد نص المشرع على انه لا أ ن يتم اس تدعاء الشركاء للحادور  أ ما فيما لص اإ

يوما على ال قل مب يوم انعقاد الجمعية، وذه عب طريق رسالة موصى عليها مع طلا العد  بالوصدول،  25قبل 

 .توجه اإلى   ييك  وتتا ب جدول ال عمال

أ ن تكون العدوة مكتوبدة نظدرا ل هميدة اجددع الشردكاء للنظدر في  دؤون الشردكة، وحدتى وقد ا ترط المشرع 

يشعر الشريك بالمسؤولية في متابعة اشاط الشركة ول يتهرب مما مدعيا عدم درايته لحوضوع صجدع
1
. 

لى الجمعيددة سددواء فدديما يتعلددق بكيفيددة  صسدد تدعاء أ و وجدددير بالملاحظددة أ ن القواعددد المتعلقددة بدددعوة الشرددكاء اإ

شرمالها ول  الفتها، فقد نص المشرع صرا ة عدلى أ ن    جراءات صس تدعاء تعتبر مب النظام العام، فلا لوز اإ اإ

  .مب القانون التجاري 587مب المادة  1بند  الف لهذه ال حكام يعتبر ك ن لم يكب طبقا للفقرة 

 مداولت الجمعية العامة  -2.0.0

لشردكة، الذي يفتدتل الجمعيدة عدادة بدتلاوة التقريدر الذي أ عدده عدب أ عدمال يترأ س الجمعية العامة مددير ا 

الشركة خلال الس نة المنصرمة، ثم يتلى تقرير محاف  الحسابات في  ال وجوده، وبعد ذه تدتم م اقشدة البندود 

 .الواردة في جدول ال عمال وبالتتابع

 م اقشدة المواضديع المعروضدة، ويفدرح ولني ييك الحدق في حادور اجدعدات جمعيدة الشردكاء والمشداركة في 

ذا رأ ى الشريك أ ن الرد على سؤاله غدير  ال س ئلة المتعلقة بها على مديري الشركة الذيب يتعين عليهم الرد عليها، فاإ

لى الجمعية العامة ويكون قرارشرا تفذا طالما كان النصاب القانو  متوفرا كا ، له أ ن يحتكم اإ
2
. 

بداء الرأ ي فيها مب الحقدوق ال ساسد ية الدتي ل لدوز ويعتبر حق الشريك في حاور  اجدعات جمعية الشركاء واإ

المساس بها، بلكض النظر عب مقدار حصصه في رأ س المال، سواء كان المساس بهذا الحدق عدب طريدق القدانون 

ذ يعتبر   ذه باطلا ول أ ثر له ال ساسي أ و بقرار مب الجمعية العامة، اإ
3
 . 

ثبات مداولت الجمعية العامة للشركاء لححضر يدون في دفتر يوقدع عليده رئديس الجمعيدة و در الملاحظة انه  يتم اإ

ثبات محاتح صجدع بصفة م تظ ة بعد   جلسة،  والكتاب والشركاء المصوتون ومراقبوا الحسابات، ويكون اإ

ا عندد وفي صفلات متتابعدة دون  دفا أ و حشرد حدتى تكدون واتمدة ويدعكب الشرديك مدب صطدلاع عليهد

 .الحاجة

أ ما بالنس بة للتصوي  على القرارات، فان الشريك يعتع بحق المشاركة في   القرارات الدتي تصددر عدب الجمعيدة 

العامة، وعدد ال صوات التي يعتع بها تعادل عدد الحصص التي يحوزشرا في الشركة
1

، ول لوز أ ن يدنص القدانون 

                                                           
1
 .98 فلةص ،0770، الجزائر، 0 بعةديوان المفبوعات الجامعية، ط  تدية فوضيل، يكات ال موال في القانون الجزائري، -
2
  .01 فلةتدية فوضيل، المرجع السابق، ص - 
3
أ وت  07أ ثر صعتبار المدالي في الشردكة ذات المسدؤولية المحددودة، مدذكرة ماجسد تير، كليدة الحقدوق والعلدوم الس ياسد ية، جامعدة م ال بوقرور،  -

 .94 فلة،  ص0722/0720سكيكدة،  2955
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لحاور الجمعية والتصدوي ، حدتى وان كان شردذا جدائزا في ال ساسي على وجوب حيازة عدد معين مب الحصص 

يكات المساهمة بسبا كثرة عدد المساهمين، كدما انده لديس شرنداك مدا يمندع الشرديك مدب التصدوي  حدتى عدلى 

 .المسائل التي ته ه شخصيا

ذا تعذر عليه الحاور شخصيا، غير  ويمكب الشريك أ ن ينيا عنه شخصا أ خر لحاور اجدع الجمعية والتصوي  اإ

ذا كان  ل اإ أ ن مب ينوب عنه لا أ ن يكون ييكا أ و زوجه، فلا لوز له أ ن ينيا شخصا غريبا عدب الشردكة اإ

القانون ال ساسي يس ل بذه
2
. 

يسد تع ل شردذه ال صدوات لتحقيدق  أ للحوجدا وكالة ويتعين على المسير الذي يحوز على أ صوات بعض الشردكاء 

لشركة، ذه أ ن شردذا التصرد  يشدني ج لدة معاقدا عليهدا لحوجدا أ غراتح شخصية  الفة لمصللة الشركاء وا

ذ يتم  ، ويعتع قااة الموضوع بسلفة واسعة في تقدير الركب المادي لهذهمب القانون التجاري 877المادة  الجنلة، اإ

ثباته بكافة الوسائل اإ
3
.  

يكون المسير على دراية  توفر عنصر الع  مب أ جل قيام شرذه الجنلة، أ ي ل بد أ نويلاح  أ ن المشرع يشترط 

كافية أ نه يس تع ل ال صوات المخولة له في غير مصللة الشركة، بحي  ينتن شرذا الع  مب الفبيعدة الع ديدة لهدذه 

الجنلة، ولهذا ل يمكب متابعة المسير الذي كان لهل أ ن تصرفه  الف لمصللة الشردكة ل نده يشدني عائقدا أ مدام 

تكويب العنصر المعنوي
4
  . 

ز أ ن يكون حق التصوي  على قرارات الشركة مجزءا، بحي  يعين الشريك وكديلا للتصدوي  عدب جدزء ول لو 

مب حصصه، بينما يقوم شرو بالتصوي  عب الجزء الآخر، ويعتبر   يط  دالف لذه ك نده لم يكدب، وشردذا مدا 

 .مب القانون التجاري 582مب المادة  4و 1قا  به الفقرتين 

ذا تعلدق ال مدر ة عيدة عامدة عاديدةويتم اتخاذ القرارات بأ غ  لبية الشركاء، وتختلف ال غلبية بحسدا مدا اإ
5
أ م غدير  

عاديددة، رأ أ ن المشرددع لم يسدد ت دم صرا ددة بالنسدد بة للشرددكة ذات المسددؤولية المحدددودة، عبددارة الجمعيددة العامددة 

ذا العادية وغير العادية، بخلا  يكة المساهمة، بل اكتفى بالنص على أ غلبيات  تلفة بحس ا طبيعة القرار، فداإ

كان القرار عاديا، وشرو الذي ل يترتا عليه تعديل القانون ال ساسي للشركة ويدخل لمحنه المصادقة على الميزانية 

وحساب ال رباح وا سائر، وتعيين المديريب واختيار محافظي الحسابات وعزلهم، والترخيص لل دديريب بال عدمال 

جدراء الع ليدات الدتي له فيهدا مصدللة شخصدية  التي تتجاوز سلفاتهم، وكذا القدرار ا داص بالترخديص لل ددير باإ

                                                                                                                                                    
1
  .القانون التجاري الجزائري مب 2 قرةف 582المادة  -
2
  .مب القانون التجاري الجزائري 0فقرة  582المادة  - 
3
دراسدة مقارندة التشرديع الجزائدري -ة   نعة، الجرائم المرتكبة مب قبل المسير أ ثناء القيدام بدأ عمال التسد يير في الشردكة ذات المسدؤولية المحددودةأ مين -

 .214 فلة، ص0702، 24، المجلد 70والفراسي، مجلة الحقوق والعلوم الإاسانية، العدد 
4
 .80 فلة، ص2985، غرفة الجنل، اشرة القااة، العدد ال ول، س نة 2982ديس بر  78، مؤر  في 00089قرار المحكمة العليا ر   -
5
ص في  الة تمديدد ال جدل مدب طدر   الس نة المالية اختتامأ  هر مب تاريخ  9جدير بالملاحظة أ ن انعقاد شرذه الجمعية لا أ ن يتم في أ جل أ قصاه  -

حسدام : أ نظر في شرذا الصدد. مب القانون التجاري الجزائري ضد مدير الشركة 870لمادة تح  طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في ا القااء،

، 28والإاسانية، العدد  صجدعيةبوحجر، خصوصية الركب المادي لجرائم تس يير الشركات التجارية في التشريع الجزائري، حوليات جامعة قالمة للعلوم 

 . 40 فلة، ص0729ديس بر 
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تتعارتح مع مصا  الشركة، فمثل شرذه القرارات تعتبر عادية وتت ذ مب وا د أ و أ كثر مب الشركاء الذيدب يمثلدون 

لم  أ كثر مب نصف رأ س مال الشركة، وتصدر القرارات بأ غلبيدة ال صدوات  دما كان جدزء رأ س المدال الم ثدل، مدا

 .مب القانون التجاري 580يتا ب القانون ال ساسي يطا  الفا، وشرذا ما جاءت به المادة 

أ ما بالنس بة للقرارات غير العاديدة، و  تدلك الدتي يترتدا عليهدا تعدديل القدانون ال سداسي للشردكة، كالقدرارات 

آخر  أ و دمجها، وعزل المدير المعين ا اصة بزيادة رأ س المال وتخفياه، و ل الشركة أ و تحويل  كلها اإلى  ني أ

ل لحوافقة أ غلبية الشركاء التي تمثدل ثلاثدة أ رباع رأ س  في القانون ال ساسي للشركة، فمثل شرذه القرارات ل تت ذ اإ

مدب القدانون  589مال الشركة، مدا لم يدنص القدانون ال سداسي عدلى خدلا  ذه، وشردذا مدا جداءت بده المدادة 

 .التجاري

ذن يتال مما س بق أ ن  المشرع قصد تشديد ال غلبيدة المفلوبدة لتعدديل القدانون ال سداسي للشردكة نظدرا ل هميدة اإ

الموضوع، وذه ل ن القانون ال ساسي يوضع بناء على موافقة   الشردكاء، وبالتدالي فال جددر أ ن   تعدديل له 

جماع الشركاء، ولكب المشرع فال أ ن يفبق على الشركة ذات المسؤولية المح دودة نفدس القاعددة لا أ ن يتم باإ

التي تخاع لها يكة المساهمة، و  صكتفاء بال غلبيدة المعيندة قدانوت ولديس الإجدماع، ذه أ ن الإجدماع يسدهل 

تحققه في بعض الشركات  شركة التاامب والتوصدية البسد يفة لقدلة عددد الشردكاء، ولك ده متعدذر في الشردكات 

ة والشركة ذات المسؤولية المحددودة، حيد  قدد يصدل العددد التي تام عددا كبيرا مب الشركاء  شركات المساهم

لى   07-25مدب القدانون التجداري لحوجدا القدانون ر   597ييكا بعد تعديل أ حكام المادة  57في شرذه ال خيرة اإ

 0725ديسد بر 17المدؤر  في 
1

، وقدد تكدون شرنداك  اجدة مللدة لتعدديل القدانون ال سداسي ول يتحقدق ذه 

 .وافقة الإجماعية للشركاءلتعذر الحصول على الم

لى انده يسد تحيل تفبيدق القواعدد المنظ دة لجدعدات الجمعيدة العامدة وال غلبيدة اللازمدة لصدلة  و در الإ دارة اإ

ذا كان  الشركة تتكون مب ييكين فقط يتقاسدمان بالتسداوي حصدص رأ س مالهدا، ففدي مثدل شردذه  قراراتها، اإ

ل لحوا فقتهما، أ ي بالإجدماع، وفي  دالة ا دلا  بيدمما لدوز لدني مدمما طلدا الحالة ل يمكب أ ن تصدر القرارات اإ

 ل الشركة قااءا
2
  . 

وتكون قرارت جمعية الشركاء الصدادرة طبقدا للقدانون والعقدد التأ سيسيد للشردكة تفدذة في حدق جميدع الشردكاء، 

فق عليه، غير انه تكدون سواء مب حضر ممم صجدع ومب لم يحضر، ومب وافق على القرار المت ذ و مب لم يوا

ذا جداءت  الفدة ل  حدكام القانونيدة الدتي لهدا صدفة  بفدال بحسدا الظدرو ، اإ قرارات الجمعية باطلة أ و قابلة للاإ

لزام أ و المتعلقة بالنظام العام، أ و  الفة للقانون ال ساسي للشركة، كم الفة القواعد الشدكلية النا دة عدب عددم  الإ

لى الشركاء أ و  لى بعاهم، أ و عدم تمكدين الشردكاء مدب صطدلاع عدلى الوثائدقتوجيه العوة اإ اإ
3

، أ و عددم اتخداذ 

                                                           
1
 .5 فلة، ص0725ديس بر  17مؤرخة في  02 عدد سميةر  ريدةج -
2
 .  99 فلةم ال بوقرور، المرجع السابق، ص -
3
العام وحساب النتائج والميزانية وتقريرا عب عمليات الس نة المالية ونص  صس تلكلالأ ن تمكين الشركاء مب صطلاع على حساب  اإلى ا الإ ارة  -

شرو التزام يقع على عاتق المسدير تحد  طدائلة العقدوبات الجزائيدة المنصدوص عليهدا في المدادة  صقتااءالقرارات المقتر ة وتقرير محاف  الحسابات عند 

 :أ نظر. مب القانون التجاري الجزائري 872
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نده ل لدوز للشرديك الذي أ  في العقد التأ سيسيد للشردكة، عدلى  القرارات بال غلبية المنصوص عليها في القانون أ و

 .  ارك في المداولة والتصوي  وشرو عالم بوجود المخالفة أ ن يفلا البفلان

ذن تكون باطلة ال قرارت التي تت ذشرا الجمعية العامة خلافا ل  حدكام القانونيدة المنصدوص عليهدا، غدير انده لدوز اإ

ذا صحح  المخالفة المس توجبة للبفلان قبل الحكم بده، ولدوز لل حكمدة مد ل اجدل لإجدراء  للشركة  نا ذه اإ

لدا وتفدذا في شرذا التصحيل، كما لوز لصاحا الشأ ن أ ن لديز التصرد  المسد توجا للدبفلان، فيصدبل صحي

 .حقه ما لم يكب البفلان متعلقا بالنظام العام

كما تكون باطلة القرارات التي تقضي بزيادة التزامات الشركاء أ و المساس بحقوق اللكير، وكدذه قدرارات الجمعيدة 

ذا لم يس بقها تقرير محرر مب طر  خبير مععد عدب وضدعية الشردكة، باسد ت  اء القدرارات المتعل قدة غير العادية، اإ

 .مب القانون التجاري 580باإ الة الحصص لللكير، طبقا لنص المادة 

و در الملاحظة انه قد تكون الجمعية لحج لها باطلة، فيترتا بفلان جميدع القدرارات المت دذة، كدما لدو لم تتحقدق 

غيره، كما لدو  ال غلبية المفلوبة قانوت لصلة صجدع، كما قد يكون قرار مب القرارات  المت ذة فقط باطلا دون

ذا لم يرد ذكره في جدول ال عمال  .تم اتخاذه بدون أ ن يحظى بال غلبية المفلوبة لتخاذه، أ و اإ

ويعود حق المفالبة ببفلان قرارات الجمعية اإلى   ذي مصللة تضرر مدب القدرار المت دذ، دون الإخدلال بحقده 

في المفالبة بالتعويض
1
. 

 المراقبة مب قبل محاف  الحسابات   -0

تكون شرناك رقابة على أ عمال المدير مب طر  محاف  الحسابات رأ وجود رقابة مدب طدر  الشردكاء، 

ذه أ ن الشرددكاء ل يمكددمم مددب الناحيددة الع ليددة أ ن يقومددوا بأ نفسددهم بالإيا  والرقابددة، خاصددة وأ ن مسددأ لة 

ومدب غدير الم كدب أ ن حسابات الشركة   مسالة تق ية ودقيقة تتفلا شخصا متخصصا يعتع لحؤشرلات خاصة، 

 . يعتع   الشركاء بهذه المؤشرلات

غير أ ن المشرع لم يكب ينص على واجدا تعيدين محداف  الحسدابات فديما عددا يكدة المسداهمة ويكدة التوصدية 

فدكان أ مدرا جدوازيا، وكدذه الحدال بالنسد بة ات المسؤولية المحدودة أ ما فيما يتعلق بتعيي ه في الشركة ذ. بال سهم

 .اامب والتوصية البس يفةلشركتي الت

ل انه وبعد صدور قانون المالية التكمي  لس نة  0775اإ
2

يتعدين عدلى " م ده عدلى انده 20، نص المشردع في المدادة 

سد نوات  1ولمددة  0779أ ن تعين ابتدداءا مدب السد نة الماليدة  دودةسؤولية المحات الم الجمعيات العامة للشركات ذ

مالية، محافظا للحسابات أ و أ كثر يتم اختيارهم مب بدين المهنيدين المسدجلين في جددول المنظ دة الوطنيدة لمحدافظي 

 ...". الحسابات

                                                                                                                                                    
T. BELLOULA, Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, BERTI édition, Alger, 2011, page. 339. 

-
1
الفر  المتضرر تقدر قيمته حسا حجم الضرر ولديس حسدا حصدة المسدير في رأ سدمال  اإلىجدير بالذكر أ ن التعويض الذي ي لزم المسير بدفعه   

 .170 فلة، ص70، العدد 2990، المجلة القاائية، س نة 2997فبراير  9، مؤر  في 91149أ نظر قرار المحكمة العليا ر  . الشركة
2
 .1فلة ، ص0775يوليو  09مؤرخة في  50 عدد سميةر  ريدةج -
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 17المدؤر  في  79-79مب القدانون ر   44السالفة الذكر لحوجا المادة  20ثم تدخل المشرع معدل أ حكام المادة 

المتا ب قانون المالية التكمي  0779ديس بر 
1

مدب ال مدر ر   20تعدل المادة "، حي  نص  شرذه المادة على انه

 : وتحرر كما يأ تي 0775المتا ب قانون المالية التكمي  لس نة  75-75

التي يقل ر  أ عمالهدا ل تخاع المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة والشركات : 20المادة 

لى التصديق على حساباتها مب طر  محافظي الحسابات 27عب   ".ملايين دينار اإ

0722المتا ب قانون الماليدة لسد نة  0727ديس بر  09المؤر  في  21-27وبصدور القانون ر  
2

، نصد  المدادة 

على الجمعيات العامة للشركات  يتعين"السالفة الذكر والتي أ صبح  تنص على انه  44م ه على تعديل المادة  99

س نوات مالية، محافظا للحسدابات أ و أ كدثر يدتم اختيدارهم مدب بدين المهنيدين المسدجلين في  1م أ ن تعين لمدة .م.ذ

 .جدول اللكرفة الوطنية لمحافظي الحسابات

و وجود مدانع  رى عملية تعيين محافظي الحسابات أ و اس ت لافهم، في  الة عدم تعييمم مب قبل الجمعية العامة أ  

 .أ و رفض ا د أ و عدد مب المحافظين المعينين، بأ مر مب رئيس المحكمة لمقر الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يعاقا المسيرون الذيب لم يقوموا بت صيا محاف  أ و محدافظي الحسدابات في وظيفتده أ و في وظدائفهم بلكرامدة مدب 

لى  277.777  .دج 2.777.777اإ

ؤسسدات ذات الشدخص الوحيدد وذات المسدؤولية المحددودة والشردكات الدتي يقدل ر  غير انه ل يتعين عدلى الم

 .ملايين دينار التصديق على حساباتها مب طر  محاف  الحسابات 27أ عمالها عب 

 "تحدد كيفيات تفبيق شرذه المادة عب طريق التنظيم

ذن أ ن المشرع أ لحق الشركة ذ ويكة التوصية بال سهم فيما يتعلق  بشركة المساهمةسؤولية المحدودة ات الم يتبين اإ

بضرورة تعيين محاف  الحسابات أ و أ كثر  جهاز رقابي على أ عمالها واشاطها وحساباتها ونتائجها، غير انده اسد ت ى  

، حيد  سؤولية المحددودةات الم ملايين دينار مب ذه لحا فيها الشركات ذ 27الشركات التي يقل ر  أ عمالها عب 

لنس بة لها، ولعل المشرع قصد تخفيف ال عباء عما مب الناحيدة الماديدة وحدتى الإجرائيدةيصبل ال مر جوازيا با
3
 .

السدالفة الذكدر، حيد  صددر  44ويلاح  أ ن المشرع قد أ  دال عدلى التنظديم بالنسد بة لكيفيدات تفبيدق المدادة 

154-79المرسوم التنفيذي ر  
4
أ و محافظي الحسابات كيفيات تعيين محاف  " م ه على انه  0والذي تنص المادة  

 ".م   تلك المفبق على يكات ال سهم كما شرو محدد في التشريع والتنظيم المع ول بهما.م.لى الشركات ذ

                                                           
1
 .1فلة ، ص0779ديس بر  12مؤرخة في  08عدد  سميةر  ريدةج -
2
  .1 فلة، ص0727ديس بر  17مؤرخة في  87عدد  سميةر  ريدةج -
3
عبد اللفيف علاوي، م دوب الحسابات ودوره في  تلف أ  كال الشركات التجارية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلدوم الس ياسد ية، جامعدة  -

 .010 فلة، ص0729/0720تل سان، -أ بو بكر بلقايد
4
 فلة، صد0779أ كتدوبر  22، مؤرخدة في 94عدد  .سميةر  ريدةج ات المسؤولية المحدودة، يحدد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لى الشركات ذ -

22. 
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المتعلددق لحهددب ا بددير ومحدداف   0727جددوان  09المددؤر  في  72-27مددب القددانون ر   00ولقددد عرفدد  المددادة 

الحسددابات والمحاسددا المععددد،
1
شخددص يمددارس بصددفة عاديددة باسمدده ا دداص وتحدد   محدداف  الحسددابات بأ ندده   

مسؤوليته   ة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئدات وانتظا دا ومفابقتهدا ل حدكام التشرديع المع دول 

 .به

ويتم تعيين محاف  الحسابات مب طر  الجمعية العامة او الجهاز المكلدف بالمدداولت بعدد موافقتهدا كتابيدا، وعدلى 

وط، ويتم اختياره مدب بدين المهنيدين المععدديب والمسدجلين في جددول اللكرفدة الوطنيدة لمحدافظي أ ساس دفتر الشر 

الحسابات
2
. 

وتحدد عهدته بثلاث س نوات قابلة للتجديد مرة وا دة، ول يمكب تعيين نفدس محداف  الحسدابات بعدد عهددتين 

ل بعد مضي ثلاث س نوات متتاليتين اإ
3
. 

  ام محاف  الحسابات  -2.0

طار ممارس ته لمه ته الرقابية على أ عمال الإدارة بالعديدد مدب المهدام، تعثدل في  يقوم محاف  الحسابات في اإ

بدرام التفاقيدات بدين  بداء الدرأ ي، ودعدوة الجمعيدة العامدة للانعقداد، وتقددير يوط اإ فحص حسابات الشركة، واإ

 .الشركة التي يراقبها والشركات ال خرى

 فحص صحة الحسابات  -1.1.2

 :فاإن محاف  الحسابات يافلع بالمهام التالية، 72-27مب القانون ر   01لمادة ا لنص اوفق

يشهد بأ ن الحسابات السد نوية م تظ دة وصحيلدة ومفابقدا تمامدا لنتدائج عمليدات السد نة المنصردمة وكدذا ال مدر  -

 .بالنس بة للوضعية المالية وممتلكات الشركات والهيئات

مفابقتهددا لل علومددات المبي ددة في تقريددر التسدد يير الذي يقدمدده المسدديرون يفحددص صحددة الحسددابات السدد نوية و  -

 .لل ساهمين أ و الشركاء أ و  ام  الحصص

وتخص شرذه المهام فحص قيم ووثائق الشركة أ و الهيئة ومراقبة مددى مفابقدة المحاسد بة للقواعدد المع دول بهدا دون 

 .أ ي تدخل في التس يير

عدداد تقريدر المصد طار ذه اإ ادقة بدتحف  أ و بدونده عدلى انتظدام وصحدة الوثائدق السد نوية وصدورتها ويتولى في اإ

 .72-27مب القانون  05الصحيلة أ و رفض المصادقة المبرر، طبقا للفقرة ال ولى مب المادة 

عدداد تقريدر  عداد تقرير خاص حول تفور نتيجة الس نوات الخمدس ال خديرة، واإ كما يتعين على محاف  الحسابات اإ

 .72-27مب القانون ر   05ا اصة الم نو ة لل س ت دمين، حسا نص المادة  خاص حول صمتيازات

قليميدا في  دالة عددم المصدادقة عدلى حسدابات  عدلام وكيدل الجمهوريدة المخدتص اإ كما لا على محاف  الحسدابات اإ

 .72-27مب القانون ر   00مب المادة  1الشركة خلال س نتين ماليتين متتاليتين، طبقا ل حكام الفقرة 

                                                           
1
 .   4 فلة، ص0727يوليو  22، مؤرخة في 40عدد سمية، ر  ريدةج -
2
  .المتعلق لحهب ا بير المحاسا ومحاف  الحسابات والمحاسا المععد 72-27مب القانون ر   09المادة  - 
3
 . السالف الذكر 72-27مب القانون ر   00المادة  -
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بداء الرأ ي  -2.1.2  اإ

جدراءات الرقابدة  بداء الرأ ي في  دني تقريدر خداص حدول اإ لمحاف  الحسابات   ة استشارية تعثل في اإ

 .72-27مب القانون ر   01الاخلية المصادق عليها مب المسير، وشرذا وفقا للمادة 

 دعوة الجمعية العامة للانعقاد  -3.1.2

عية العامة للشركاء اإلى صنعقاد في  ال تقاعس المدير عب القيام يتولى محاف  الحسابات   ة دعوة الجم 

في الجمعيدة بذه، كما يتولى حاور الجمعيات العامة التي تس تدعى للتداول على أ ساس تقريدره، وله أ ن يتددخل 

 .المتعلقة بأ داء   ته

 واجا الإعلام  -4.1.2

ن محاف  الحسابات شرو  امي الشرعية والمصداقية لحسدابات  الشردكة، وعليده فهدو مفالدا بالتفتديش اإ

عدلام  عدلام الشردكاء بهدا وكدذه اإ لى الحقيقة التي يتعين عليده اإ والتدقيق في   صلكيرة وكبيرة مب اجل الوصول اإ

 .السلفات الع ومية المعثلة في الس يد وكيل الجمهورية

خفار الشركاء - آلية تس ل بالكشف المبكدر عدب  دز المؤ : اإ جراء الإخفار أ سسدات بلكدرتح تفدادي تفدا  يعتبر اإ

لى  التهدا العاديدة، وخلافدا للتشرديع الجزائدري الذي تنحصرد فيده عمليدة  وضعيتها المتأ زمة، والموتح بهدا للعدودة اإ

بلاغ الجمعية العامة بدني نقدص مدب  دأ نه  الإخفار في اإ دى اختصاصات محاف  الحسابات، الذي يتعين عليه اإ

خفدار داخد ، : التشريع الفراسي يأ خذ بنوعين مب عملية الإخفدارأ ن يعرقل اس عرار اس تلكلال المؤسسة، فان  اإ

خفدار خدارو، والذي يكدون مدب  والذي يكون مب طر  محاف  الحسابات أ و لجنة المؤسسة أ و الشردكاء و اإ

 .طر  رئيس المحكمة التجارية

خفار الس يد وكيل الجمهورية- أ لزم المشرع محاف  الحسابات بأ ن لفر وكيل الجمهوريدة بدني ال فعدال والوقدائع  :اإ

ويلاحد  غيداب أ ي حدكم في القدانون المدنظم لمهندة محداف  الحسدابات أ و في . ذات الفابع الإجرامي التي ع  بها

لى التشريع الفراسي، فان شرذه المسالة نظ   هدا المنشدور الدوزاري القانون التجاري يبين كيفية الإخفار، وبالرجوع اإ

ذ أ صبل محاف  الحسابات ينظم لقداءات مدع وكيدل الجمهوريدة مدب اجدل  نيبده   1978فيفري 13الصادر في  ، اإ

الإعلام عب أ فعال ل تشني جريمة
1
. 

  مسؤولية محاف  الحسابات 0.0

لى تعرضده  تعخض مسؤولية ثقيلة عب المهام التي يافلع بها محاف  الحسابات، ويمكب أ ن يصل ال مدر اإ

لقد وضع المشرع الجزائري ، مثل نظديره الفراسيد ، شردذه المسدؤولية الثقديلة عدلى كاشردل . لعقوبات سالبة للحرية

فهو لم يعد في خدمة الشردكاء الذيدب انتددبوه فقدط ، ولكدب " محاف  الحسابات ل نه حتى لو كان يتصر  باسمه 

"القانون في خدمة الصا   العام ، ويمارس وظائفه بناء على أ مر مب
2
. 

                                                           
1
 .41 فلة، ص0721، جوان 9فتحي طيفوس، محاف  الحسابات في الجزائر، مجلة دفاتر الس ياسة والقانون، العدد  - 

2- M. REGUIG, Le commissaire aux comptes en droit algérien, Thèse de doctorat, Faculté internationale de droit 

comparé des Etats francophones, Université de perpignan VIA DOMITIA, 2009, page 772. 
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سؤولية و  المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية وأ خيرا المسؤولية وعليه فلابد مب دراسة ال  كال الثلاثة لل  

 .التأ ديبية

 المسؤولية المدنية-1.2.2

لرقابتده أ و الشردكاء أ و  يمكب لمحاف  الحسابات ارتكاب أ خفاء ضارة  داه الشدخص صعتبداري ا اضدع

لإشرددمال في تنفيددذ  امدده وتقددع المسددؤولية المدنيددة لمحدداف  الحسددابات عنددد ارتكابدده ل خفدداء أ و. الائنددين
1
شرددذه . 

المسؤولية   ذات طبيعة تقصيرية بالنس بة لللكير، وذات طبيعدة تعاقديدة فديما يتعلدق بالشردكة ا اضدعة للرقابدة 

 .والشركاء

بوسد يلة ولديس بتحقيدق نتيجدة،  باللدتزاماف  الحسابات ليه مسدؤولية عامدة تتعلدق ومب المهم الملاحظة أ ن مح

كدما يمكدب أ يادا أ ن يسدأ ل .  وتخاع يوط مسؤوليته للقواعدد العامدة لل سدؤولية المدنيدة وفقدا للشرديعة العامدة

خفار الشركاء رأ أ ن اس عرارية الشركة غ آلية اإ ير  ددة، أ و عدلى محاف  الحسابات مدنيا في  الة قيامه بتفعيل أ

ذا تقاعس عب تفعيل شرذه الآلية،  على الرأ مب وجود ما يهدد اس عرار اشاط الشركة العكس مب ذه، اإ
2
. 

  :المسؤولية الجزائية-2.2.2

يتح ل محاف  الحسابات المسؤولية الجزائية عب ال فعال الإجرامية التي يرتكبهدا أ ثنداء أ و لحناسد بة قيامده 

 .مب العييز بين مسؤوليته كفاعل أ ص  عب مسؤوليته بصفته ييك لحهامه، غير انه ل بد

بصفته فاعلا أ صليا، يمكب متابعة محاف  الحسابات بعدة جرائم مما : مسؤولية محاف  الحسابات كفاعل أ ص  -

الممارسة غير الشرعية لل هنة
3

ف ، تقديم معلومات كاذبة أ و تأ كيدشرا عب  الة الشركة، وكذه جريمدة عددم الكشد

مدب القدانون التجداري، وجريمدة عددم كددن  817عب الجرائم التي ع  بها، و  أ فعال معاقا عليها بدنص المدادة 

 .72-27مب القانون ر   02السر المه  المعاقا عليها بالمادة 

يمكب متابعة محاف  الحسابات بصفته ييكا، غير أ ن ذه يفترتح : مسؤولية محاف  الحسابات بصفته ييك -

ود جريمة قد تم ارتكابها مب طر  مسدير الشردكة، ممدا يترتدا عليده انده ل يمكدب قيدام ص دتراك في غيداب وج

 .جريمة أ صلية، كما ل يقوم ص تراك بالنس بة لل  الفات

شرنداك عددة جددرائم يمكدب أ ن يتددابع بهدا مسدديروا الشردكات، ممدا مددا يتعلدق بتأ سدديس الشردكات وممددا مدا يتعلددق 

لدص انحلالهدا، وشرنداك أ يادا الجدرائم المتعلقدة بالتشرديع الضردي  كالتصردا الدكاذب واللكدش  بتس ييرشرا ومما ما

 .الضري 

 . مب قانون العقوبات 44أ ما بالنس بة لعقوبة ص تراك فه ي نفس عقوبة الفاعل ال ص  وفقا لنص المادة 

                                                           
1
  .السابق الذكر 72-27مب القانون ر   92المادة  - 

2 -ABDELKRIM MEFLAH, La procédure d’alerte dans les entreprises en difficulté en droits algérien et français, 

Revue de droit, n° 7, décembre 2016, centre universitaire Ahmed Zabana-Relizane, p. 371. 
3
  .السابق الذكر 72-27مب القانون ر   04المادة  - 



محمد زايد ،محمد حراث   

502 
 

جدراءات خاصدة تدتم  لى أ ن المشردع الجزائدري لم يدنص عدلى اإ لحوجبهدا متابعدة محداف  الحسدابات و در الإ دارة اإ

جزائيا، وشرذا يع  أ ن المتابعة تتم وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية
1
. 

 المسؤولية التأ ديبية-3.2.2

يتح ل محاف  الحسابات المسؤولية التأ ديبيدة عدب   تقصدير أ و  الفدة للقواعدد المهنيدة عندد ممارسد ته  

لوظائفه، أ مام اللجنة التأ ديبية لل جلس الوط  لل لاس بة
2
. 

ندذار، : وتعثل العقدوبات التأ ديبيدة الدتى يمكدب اتخاذشردا وفدق ترتيبهدا التصداعدي حسدا درجدة خفورتهدا في  الإ

ويمكدب الفعدب في شردذه العقدوبات . وقيف المؤق  لمدة ل تتجاوز س تة أ  هر، الشفا مدب الجددولالتوبي ، الت

أ مام الجهة القاائية المختصة، طبق للاإجراءات القانونية المع ول بها
3
. 

 :ا اتمة

ل انه يبقى تحد  رقابدة   رأ تمتع المسير بأ وسع السلفات في تس ييره للشركة ذات المسؤولية المحدودة، اإ

الشركاء مب خلال الصلاحيات التي يبايواا عب طريق حاورهم للج عيات العامدة التصدوي ، وتمكيدمم مدب 

 .الوثائق التي سيتم التداول حولها قبل مدة كافية مب انعقاد الجمعية

ل بعدد  كما مكانية تحديد صلاحيات المسير وم عه مدب القيدام بدبعض الع ليدات الدتي تكتسيد أ هميدة خاصدة اإ أ ن اإ

بقاء أ عمال المسير تح  أ عين الشركاء ضافية مب  ااا اإ  .الحصول على موافقة الشركاء، تعتبر ضمانة اإ

أ ن تعيين شخدص متخصدص في  أ ما بالنس بة للرقابة التي يافلع بها محاف  الحسابات في شرذه الشركة، فلا  ك

التدقيق المالي مب  انه أ ن يف ئن الشركاء حول مصير أ موالهم التي وضعوشرا في المشاركة مب اجل تكدويب رأ س 

المال، ذه أ ن المسير س يكون ملزما با ترام حقوق الشركاء والحرص على التسد يير ال مثدل للشردكة، مدع عل ده 

لى الجمعيدة العامدة، مدع بأ ن أ ي عب  أ و تلاعا مب طرفه سيتم  شفه م ب طر  محاف  الحسدابات في تقريدره اإ

جرامي ذا كان  الوقائع ذات طابع اإ  .تبليغ الس يد وكيل الجمهورية اإ

ذا كان ر  أ عدمال الشردكة ذات المسدؤولية المحددودة ل  غير أ ن تعيين محاف  الحسابات يصبل اختياريا كما رأ يندا اإ

أ ن المشردع كان يقصدد تخفيدف ال عبداء الماليدة والإجرائيدة عدلى شردذه ملايين دينار، وعلى الرأ مدب  27يتجاوز 

ل أ ن ال مر يبع  على التساؤل عب مدى قدرة الشركاء على القيام بالمه ة الرقابية على أ كمدل وجده في  الشركاء، اإ

نندا نقدترح جعدل تعيي ده اج صصا في التدقيق المالي والمحاس  غياب محاف  الحسابات بوصفه متخ بداريا ، وعليه فاإ

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بلكض النظر عب حجم ر  أ عمالها مب أ جل رقابة فعالة على أ عمال التسد يير في 

 .شرذه الشركة

 

 

                                                           
1
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم الس ياسد ية، جامعدة الجنل المتعلقة لحراقبة الشركات التجارية مب قبل م دوب الحساباتعبد القادر ف ين ،  -

 .199 فلة، ص0721وشرران، 
2
  .السابق الذكر 72-27مب القانون ر   2 قرةف 91المادة  -
3
  .السابق الذكر 72-27مب القانون ر   1 قرةف 91المادة  -
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 : قا ة المراجع

 المراجع بالللكة العربية 

 الكتا-

 .0725أ حمد الورف ، الوس يط في قانون الشركات التجارية، مجمع ال طرش للكتاب المختص، تواس،  -

 .0729مصففى كمال طه ووائل أ نور بندق، الشركات التجارية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسك درية،  -

  .0770، الجزائر، 0 بعةديوان المفبوعات الجامعية، ط  تدية فوضيل، يكات ال موال في القانون الجزائري، -

 الرسائل الجامعية والمذكرات-

سدؤولية ات الم والمؤسسدة ذات الشدخص الوا دد ذ دودةسؤولية المحات الم ذكة شر ال عبد القادر مشرفي، سلفات المسير في  -

 .   0722/0720، مذكرة ماجس تير، كلية الحقوق، جامعة وشرران، دودةالمح

رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم ، الجنل المتعلقة لحراقبة الشركات التجارية مب قبل م دوب الحساباتعبد القادر ف ين ،  -

 .0721الس ياس ية، جامعة وشرران، 

عبد اللفيف علاوي، م دوب الحسابات ودوره في  تلف أ  كال الشركات التجارية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلدوم  -

  .0729/0720تل سان، -الس ياس ية، جامعة أ بو بكر بلقايد

المالي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مذكرة ماجسد تير، كليدة الحقدوق والعلدوم الس ياسد ية، م ال بوقرور، أ ثر صعتبار  -

 .0722/0720سكيكدة،  -2955أ وت  07جامعة 

 لاتالمج -

دراسدة مقارندة -أ مينة   نعة، الجرائم المرتكبة مب قبل المسير أ ثناء القيام بأ عمال التسد يير في الشردكة ذات المسدؤولية المحددودة -

 .214 فلة، ص0702، 24، المجلد 70التشريع الجزائري والفراسي، مجلة الحقوق والعلوم الإاسانية، العدد 

جحسام بوحجر، خصوصية الركب المادي لجرائم تس يير الشركات التجارية في التشرديع الجزائدري، حوليدات جامعدة قالمدة للعلدوم  -

 .40 فلة، ص0729، ديس بر 28والإاسانية، العدد  صجدعية

 .41 فلة، ص0721، جوان 9فتحي طيفوس، محاف  الحسابات في الجزائر، مجلة دفاتر الس ياسة والقانون، العدد  -

 النصوص التشريعية والتنظيمية -

مؤرخة في  272عدد  سميةر  ريدةالمتا ب القانون التجاري، المعدل والمعم، ج 2905سبعبر  09المؤر  في  59-05ال مر ر   -

 .2179 فلة، ص2905ديس بر  29

القانون المتا ب  2905سبعبر  09المؤر  في  59-05يعدل ويعم ال مر ر   2999ديس بر  79المؤر  في  00-99ال مر ر   -

 .4 فلة، ص2999ديس بر  22مؤرخة في  00عدد  سميةر  ريدةجالتجاري، 

 أ حكام القااء -

، 2985، غرفدة الجدنل، اشردة القاداة، العددد ال ول، سد نة 2982ديسد بر  78، مدؤر  في 00089ر  قرار المحكمدة العليدا  -

 .80 فلةص

 .170 فلة، ص70، العدد 2990، المجلة القاائية، س نة 2997فبراير  9، مؤر  في 91149قرار المحكمة العليا ر   -
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